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التونسية"التصديرآليةنهايةبدايةيكونقد2022الماليةقانونمن52"الفصلكونكت:

الواردةالجديدةالإجراءاتبالغبقلقتراقبأنها،الإثنين"كونكت"،التونسيةالمواطنةالمؤسساتكنفدراليةأعلنت
لشركاتالمضافةالقيمةعلىبالأداءالعملتوقيفنظامبحذفالمتعلق2022لسنةالماليةقانونمن52الفصلفي

خزينةلحساببصادراتناالتضحيةنتحملأنيمكننا"هلمتسائلةالمصدرة،الخدماتولمؤسساتالدوليةالتجارة
الدولة؟"

مستوىعلىإنوخيمة،آثاركانالتّيالأخرى،الإجراءاتمنسلسلةبعديأتيالقرارهذابأن"كونكت"وذكرت
تطور ومكتسبات الشركات المصدرة وذلك خلال السنوات الأخيرة والتي من بينها بالخصوص:

وسيطلدىللتصديرالترخيصأوشحنقبلللتصديرالنهائيةللفاتورةمسبقا-التوطين،إجباريةفرض2014في
مصادق عليه.

سنةوذلكالمصدرةغيرالشركاتغرارعلىبالمائة15بنسبةالدخلعلىللضريبةالمصدرةالشركاتإخضاع
2021.

المصدرةالخدماتوشركاتالدوليةالتجاريةالشركاتعلىالأثربالغلهاكانالقراراتهذهأنالمنظمةوأوضحت
تصنيفتراجععنفضلاالوطنيالمستوىعلىالأعمالمجالاتفيتراجعتسجيلفيالمساهمةشأنهاومنبالكامل
.2010سنةفي40المرتبةفيكانتأنبعد78المرتبةالىالدوليالبنكقبلمنالأعمالمجالفيتونس

الشركاتتستفيدبينما،وتنافسيةصعوبةيزدادعالميسياقفيتعملالمصدرةالشركاتأن"كونكت"أوضحتكما
بالصرفالمتعلقةوالتشريعاتالضماناتوتوفيرالتمويلمستوىعلىسيما،لاكبير،دعممنالأخرىالبلدانمن

والدعم والتأطير والتسهيلات الإدارية.

واستدامةالتنافسيةالقدرةعلىكبيربشكليؤثر2022الماليةقانونمن52الفصلأنإلى"كونكت"وخلصت
شركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة بالكامل.

ستأتيالجديدةالإجراءاتهذهأنمعتبرةللدولة،سيولةلضمانتضحياتيتطلبللبلادالماليالوضعأنوأكدت
بنتائج عكسية وستؤدي بلا شك إلى تعميق الأزمة بدلا من إنعاش الاقتصاد.

إلىالجديد،الإجراءهذابشأن2021ديسمبر23فيالإنذارجرسأطلقمن"أولكانتالتي"كونكت"ودعت
الماليةقانونبموجبإلغائهبانتظارلاحق،وقتإلى2022لسنةالماليةقانونمن52الفصلتطبيقتأجيل

التكميلي.
للتصديرالأعلىالمجلستنشيطإعادةعنعلاوةالمضافةالقيمةضريبةاستردادإجراءاترقمنةعمليةوتسريع

وإعادة إقامة حوار مع مهنيي القطاع الخاص لتحديد خارطة طريق جديدة لتنمية الصادرات.


